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وأحكام بین التشریع  التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل
 القضاء

  أبوبكر  یوسف خلیل محمدد.  
  الأردنیة الزیتونة جامعة 
  الاردن 

  
 
 

 

 :ملخص
 في الآخر الطرف مع بالاتفاق الحق لھ العقد أطراف من طرف كل وأن المتعاقدین، شریعة العقد أن العامة القاعدة

 خالفةم تكون لا وأن للقانون موافقة تكون وأن باطلة الشروط تكون لا وأن علیھا واتفقوا بھا، ارتضوا التي الشروط وضع
 لىع الطرفان یتفق وقد والعامل، العمل صاحب من كل على التزامات یرتب العقد ھذا أن إذ العمل، عقود وخاصة للدستور
ً  المنافسة عدم شرط  العامل حریة على قید ھو الاتفاق ھذا أن إلا الأردني المدني القانون من) 819(و) 818( المادة إلى استنادا

 العمل قانون من) 4( والمادة الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من) 23( والمادة الأردني الدستور من) 23( بالمادة ویصطدم
 .الأردني

 لمصلحة عوض استثنائي وشرط العامل، حریة على قید أنھ الاعتبار بعین یؤخذ أن الاتفاق ھذا تطبیق عند الأخذ ویجب
ً  یكون لا أن على العمل، لصاحب مشروعة  رط،الش ھذا نتیجة العمل عن العامل یحبس أن أو العمل في العامل حریة على قیدا

 وأن الشرط، ھذا نتیجة العمل عن العامل یحبس أن أو العمل البقاء في العامل إجبار ھو الشرط ھذا من الھدف یكون لا وأن
ً  وتفسیره الاتفاق في دور للقضاء یكون وأن معینة حالات في للعامل تعویض ذلك مقابل یكون ً  تفسیرا . العامل مصلحةل ضیقا
ً  والصناعات والحرف المھن من كثیر أن إذ بطالة، ھناك تكون لا حتى ً  لیست حالیا ً  علیھا، الحصول یمكن أسرارا  لتقدمل نظرا

  ..علیھا الحصول وسھولة والتكنولوجي العلمي

 المقدمة 
العقود الرضائیة الملزمة للجانبین یرتب التزامات قانونیة على كل من طرفي العقد، والقاعدة العامة العقد  عقد العمل من

شریعة المتعاقدین، إذ أن كل من طرفي العقد أن یضعوا الشروط التي ارتضوا علیھا، واتفقوا علیھا. بما لا یخالف النظام العام 
ان أو مخالفة للدستور. إلا ما كان منھا یرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق والآداب وأن لا تكون ھذه الشروط شروط إذع

 المقررة في القانون.
ومن ھذه الالتزامات التي یمكن أن ترد في العقد التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل، وذلك بعد انتھاء العقد. وھو 

) من الدستور الأردني. نصت على احترام 23لرغم من أن المادة (التزام نص علیھ القانون المدني الأردني وقانون العمل. با
) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أن ھذا 23حریة العامل في العمل كمظھر من مظاھر الحریة الفردیة، والمادة (

لحة وحریة مل ومصالالتزام والتعارض في القوانین یستدعي تنظیمھ في قوانین العمل بحیث یحافظ على مصلحة صاحب الع
العامل في العمل بما لا یخالف الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخلق توازن بین الطرفین وحفاظاً على مصلحة 

 العامل وصاحب العمل.
وقد نص المشرع الأردني صراحة في القانون المدني الأردني على شرط التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل في 

 من القانون المدني. 819، 818المواد 
ً أشكالاً 19وقانون العمل الأردني في الفقرة (ب) من المادة ( ) من قانون العمل الأردني. وھذا الشرط والالتزام آثارا

 باعتباره یشكل قیداً على حریة العمل.
اتفاق سواء أبرم قبل ھذا ) من قانون العمل الأردني نصت على أنھ "یعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو 4كما أن المادة (

 .)248(القانون أو بعده یتنازل بموجبھ أي عامل عن أي حق من الحقوق التي یمنحھ إیاه ھذا القانون"
إن وضع شرط على العامل وفقاً للقانون المدني الأردني. لا یجوز فیھ للعامل أن ینافس صاحب العمل أو یشترك في 
عمل ینافسھ بعد انتھاء العقد، ضمن تقیید ھذا الشرط بالمكان والزمان ونوع العمل وتضمین ھذا الشرط مبلغاً معنیاً ھي قیود 

 یات، و ھي: على حریة العامل. وتثیر كثیر من الإشكال
) من الدستور الأردني 23من القانون المدني الأردني وتعارضھا مع المادة ( 819، 818مدى دستوریة نص المادة  -1

 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تتكفل حریة العامل.23والمادة (

                                                           
 ) من قانون العمل الأردني.4) المادة (248(
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ا استثنائیاً على حریة العامل واعتبار من القانون المدني قید 819، 818یعتبر ھذا القید الاستثنائي الوارد في المواد  -2
 ھذا الشرط من شروط الإذعان.

)/ب من قانون العمل الأردني الذي یعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق 4إشكالیة ھذه النصوص مع المادة ( -3
إیاه ھذا  سواء أبرم قبل ھذا القانون أو بعده یتنازل أي عامل بموجبھ أي عامل عن أي حق من الحقوق التي بمنحھ

 القانون.
ھذا الشرط الذي یرد في عقد العمل بمنع العامل من العمل في نفس مھنتھ، أو عملھ، أو حرفتھ، أو شھادتھ. مخالف  -4

للدستور ومن أین یعتاش ھذا العامل إذا أصبح ممنوعاً لمدة معینة من العمل في نفس حرفتھ أو صنعتھ أو شھادتھ 
 حیاة الكریمة.أو مھنتھ، من یؤمن لھذا العامل ال

في ظل التطور التكنولوجي وثورة المعلومات لم یبق ھناك أسرار تجاریة، أو أسرار صناعیة، أو غیرھا. إذا أصبح  -5
 العالم قریة صغیرة بإمكان أي شخص أن یحصل على أي معلومة في ظل ثورة المعلومات.

عدم وجود ھذا الخوف لدى أصحاب وضع ھذا الشرط في القوانین بسبب مخاوف صاحب العمل والآن أصبح ھناك  -6
العمل بعد أن أصبح الأسرار والمنافسة التجاریة غیر مجدیة لوجد التقدم العلمي والثورة التكنولوجیة، وعدم أھمیة 

 ھذا الشرط في الوقت الحالي.
 عمل لمدة وإذا طبق ھذا الشرط في المكان والزمان ونوع العمل فإن صاحب العمل قد یتوسع في ذلك ویصبح العامل بلا

طویلة، وإن عمل في نفس المجال الذي اتفق على الالتزام بعدم المنافسة فإن العامل الطرف الضعیف لیس لدیھ ما یدفعھ 
لصاحب العمل من تعویض، وإن كان صاحب العمل تعرض لخسارة نتیجة الركود الاقتصادي  الذي قد یمر علیھ یعود فیھ 

 للعامل.
ھذا الالتزام كیف للعامل الحاصل على شھادات متخصصة في مجالات علمیة،  سواء  وأن من الإشكالیات أیضاً في -7

في الطب، أو الھندسة، أو الصیدلة، أو الكیماویات، أو البرمجة، أن تمنعھ من العمل بشھادتھ، وھو ما یعتبر من 
) من 23مادة (أقصى الشروط التي تتعلق بحقوق العامل واعتداء على اختصاصھ في عملھ، مخالفة صریحة لل

) من قانون 4) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومخالفاً للفقرة (ب) من المادة (23الدستور الأردني والمادة (
 العمل الأردني.

أن الأخذ بشرط عدم المنافسة فیھ مساس بوضع العامل الاجتماعي وحرمانھ من المنافسة قد یحرمھ من مھنتھ  -8
 مل بھذا الشرط بسبب حاجتھ للعمل.الطبیعیة وعادة ما یقبل العا

یثیر ھذا الشرط تعارض قانوني بین مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل، إذ لا یجوز أن یحرم العامل من  -9
 ممارسة نشاطھ، أو حصول على تجربة ناتجة عن عملھ لینتقل للعمل بھذه التجربة.

للضغط على العامل في العمل، ویشمل في حكم والإشكالیة الأخرى أن ھذا الشرط یعتبر في حكم القانون وسیلة  -10
القانون شرط من شروط الإذعان إذا كان العامل یعمل لدى صاحب العمل لوجود شرط یجبره على البقاء في العمل 

 لدى صاحب العمل.
) من قانون 4) من المادة (24وتكمن أھمیة ھذا البحث أن ھذا الشرط الوارد في القانون المدني الأردني یتناقض مع الفقرة (

) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ویجب تفسیره في ما 23) من الدستور الأردني والمادة (23العمل الأردني، والمادة (
 ھو مصلحة للعامل وفي أضیق التفاسیر.

أشرنا  نا قدوأن قرارات محكمة التمییز الأردنیة تناقضت في قراراتھا حول ھذا الشرط وأثارت كثیر من التساؤلات التي ك
 إلیھا من ضمن الإشكالیات في ھذا البحث ویعالج موضوعاً یثیر جدلاً وأشكالاً لدى صاحب العمل والعامل والقضاة والمحامین. 
ً إلى ما یقدمھ ھذا الأسلوب من فكرة واضحة  وقد استخدمت الأسلوب التحلیلي لنصوص القوانین وأسلوب المقارنة استنادا

 لائمة منھجھ، وذلك من خلال إبراز عناصر الموضوع ومعالجتھا.ومحددة عن الموضوع، وم
 وقد اشتمل ھذا البحث على ما یلي:

 مقدمة وفصلین.
 وشروطھ بعد انتھاء عقد العمل.  –الفصل الأول: تناولت فیھ ماھیة التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل 

 ھ،  مشروعیتھ وجود عقد ما بین العامل وصاحب العمل.مفھوم -المبحث الأول: ماھیة التزام العامل بعدم المنافسة
 المبحث الثاني: شروط عدم المنافسة: 

 الفصل الثاني: آثار الاتفاق على عدم المنافسة وطبیعتھ القانونیة
 المبحث الأول: آثار الاتفاق على عدم المنافسة.

 المبحث الثاني: الطبیعة القانونیة لالتزام العامل بعدم المنافسة
 یراً كانت الخاتمة وتشمل التوصیات وأخ

 وھناك في الحقیقة جملة من الصعوبات التي واجھتھا في إعداد ھذا البحث یقف في مقدمتھا، قلة المراجع القانونیة الحدیثة.
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 الخطة

 الفصل الأول: ماھیة التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل 
 المنافسة، مفھومھ، مشروعیة وجود اتفاق على شرط عدم المنافسةالمبحث الأول: ماھیة التزام العامل بعدم 

 المبحث الثاني: شروط عدم المنافسة.

 الفصل الثاني: آثار الاتفاق على عدم المنافسة وطبیعتھ القانونیة
 المبحث الأول: الآثار المترتبة على الاتفاق على عدم المنافسة

 عامل بعدم المنافسةالمبحث الثاني: الطبیعة القانونیة لالتزام ال

 الفصل الأول

 ماھیة التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل وشروطھ
التي رتبھا القانون على العامل عدم منافسة صاحب العمل أثناء العقد، بأن یعمل بعد انتھاء مواعید العمل من الالتزامات 
ة لمبدأ حسن النیة في تنفیذ عقد العمل، كان لحساب شخص آخر عملاً ینافس فیھ صاحب العمل، مراعا لحسابھ الخاص أو

یشتغل في فترة فراعھ لدى صاحب عمل آخر ینافس فیھ صاحب العمل، وھو التزام جوھري یترتب على الإخلال بھذا الالتزام 
 إنھاء عقد العمل، دون تعویض أو أخطار.

من منافسة صاحب العمل بعد انتھاء  وقد یتفق صاحب العمل عند إبرام العقد مع العامل على شرط یمنع فیھ العامل
العقد. إذ تعود للعامل حریتھ في منافسة صاحب العمل السابق، وھذا الالتزام بمنع العامل بمنافسة صاحب العمل ھو أن العامل 
وخلال فترة عملھ یطلع على أسرار صاحب العمل، سواء كانت امتھان العامل نفس الحرفة التي عمل فیھا لدى صاحب العمل 

لسابق، كمشورعات صناعیة، أو زبائن محلات تجاریة. واطلاع العامل على الجوانب الفنیة، بالعمل. فإن صاحب العمل قد ا
 یفرض على العامل الامتناع عن منافستھ عند انتھاء العمل.

 د العمل.انتھاء عق والذي یعنینا في ھذا الموضوع ھو الاتفاق في عقد العمل بین العامل وصاحب العمل على عدم المنافسة بعد
 وتناولت ھذا الفصل في مبحثین المبحث الأول ماھیة التزام العامل بعدم المنافسة والمبحث الثاني شروط عدم المنافسة.

 المبحث الأول

 ماھیة التزام العامل بعدم المنافسة
فسة عمل من قیام العامل بمناالالتزام بعدم المنافسة یرد غالباً في عقد العمل وفي الحالات التي یخشى فیھا صاحب ال

صاحب العمل، وذلك بعد انتھاء  علاقة العمل فیما بین صاحب العمل والعامل، إذ یكون العامل وبحكم عملھ اطلع على أسرار 
صاحب العمل، كاطلاعھ على النشاط  الخاص بصاحب ا لعمل التجاري أو الاطلاع على الأسرار الصناعیة أیاً كان نوعھا، 

 قات مع زبائن صاحب العمل، أو أخذ خبرة في مجالات أخرى مثل البرمجیات أو السریة المصرفیة.أو بناء علا
إلا أن ھذا القید أیضاً یشكل قید خطیراً على حریة العامل أو حریة التجارة، ویھدد العامل في مورد رزقھ، مما یسبب 

ة العمل ویثور التساؤل ھنا، ما مدى صحة ھذا الشرط، ھذا الشرط وسیلة ضغط على العامل للبقاء في العمل، وھدر كبیر لحری
بعد انقضاء عقد العمل، وھل ھذا الشرط صحیح إذا ورد في عقد العمل وھل یشترط أن یقوم العامل بالعمل بمشروع منافس 

 لمصلحتھ، ولحسابھ الخاص ومن خلال العمل أو الاشتغال لحساب صاحب عمل آخر بعد انتھاء عقد العمل.
لمشرع في القانون الأردني نصوصاً قانونیة تنظم ھذا الشرط وھل ھذا الشرط صحیح وإن كان المشرع وھل وضع ا

نظم ھذا الشرط وإباحة شروطھ بما یوائم مصلحة العامل وصاحب العمل؟ وھل یعتبر إخلالاً بالشرط إذا ارتفعت السریة عن 
 فشاء الأسرار.ھذه الأعمال وذاعت بین الناس، ھل یبقى العامل ملتزماً بعدم إ

الذي یلزم فیھ العامل تجاه صاحب العمل مبنیاً على مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقد واحترام العقد شریعة إن شرط عدم المنافسة 
المتعاقدین، في أن یحافظ العامل على أسرار العمل، أیاً كانت ھذه الأسرار إذ أن طبیعة عمل العامل یمكنھ أن یطلع على ھذه 

واء كانت التعرف على زبائن صاحب العمل أو الأسرار الصناعیة أو الأسرار التجاریة أو حصولھ على خبرة في الأسرار س
 بعض  الصناعات، أو برامج الحاسوب.

على أن تكون ھذه الأعمال سریة بالنسبة لصاحب العمل أو أن تكون معلومات سریة أو أن تكون ھناك حذاقة في العمل اطلع 
 ث تؤثر على صاحب العمل فیما لو تم إذاعتھا أو قام العامل بعد انتھاء عقد العمل، بإفشاءھا.علیھا العامل بحی

والحذاقة التقنیة تمثل في الواقع قیمة اقتصادیة، ونحتاج إلى مھارة وتغرس وبذل جھود عالیة. "وھي من الناحیة القانونیة مالاً 
 .)249(معنویاً"

الحذاقة التقنیة أن سّر المصنع یتألف من كل وسیلة من وسائل المصنع ذات منفعة ویعد أیضاً سر المصنع عنصر من عناصر 
 .)250(عملیة أو تجاریة یعمد الصناعیون إلى اتخاذھا وإعمالھا مع إخفائھا عن منافسیھم الذین لا یعملون بھا"

                                                           
، ص 1983، 1) د. صѧѧѧѧѧѧѧلاح ا لدین عبداللطیف الناھي، الوجیز في الملكیة الصѧѧѧѧѧѧѧناعیة والتجاریة، الأردن، عمان، دار الفرقان، ط249(

321. 
 .331) د. صلاح الدین المناھي، الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة، مرجع سابق، ص 250(
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ى خبرة فیھا من وكذلك برامج الحاسوب والأسرار المصرفیة، وبعض أنواع المھن الأخرى التي یحصل العامل عل
خلال ممارستھا لدى صاحب العمل كصیاغة الذھب والأحجار الكریمة. التي یكتسب فیھا العامل خبرة من خلال عملھ لدى 

 صاحب العمل.
وكذلك البرمجیات وبرامج الحاسوب، إذ أن صاحب العمل یعطي للموظفین دورات تدریبیة على ھذه البرامج یدفع 

 ا كانت خارج الدولة التي یعمل فیھا العامل وصاحب العمل.علیھا مبالغ طائلة وخاصة إذ
 ولكن ما مدى مشروعیة شرط عدم المنافسة في عقد العمل؟

) إذا كان العامل یقوم بعمل یسمح لھ بالاطلاع 1) من القانون المدني الفقرة (818( )251(نص المشرع الأردني في المادة
طرفین أن یتفقا على ألا یجوز للعامل أن ینافس صاحب العمل أو یشترك في على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز لل

 عمل ینافسھ بعد انتھاء العقد".
، ولكن ما مدى مشروعھ )252(بالرجوع إلى ھذا النص فإن ھذا الشرط صحیح ومشروعاً وفقاً للقانون المدني الأردني

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة  )254()23لمادة (من الدستور الأردني وا )253()23ھذا الشرط بالنسبة إلى المادة (
 ) من قانون العمل الأردني. 4(

 ) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.27و( )255( )6والمادة (
) 23)، والمواد (4المادة (ھل ھناك تناقض فیما بین النص الوارد في القانون المدني، وبین قانون العمل الأردني نص 

) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 7) و(6) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (23من الدستور و(
) من القانون المدني الأردني وھذه الشروط ھي شروط إذعان. ومتى 818والاجتماعیة والثقافیة. وھل تطبیق نص المادة (

 رط إذعان یتدخل القاضي في تعدیلھ أو إلغاؤه.یكون ھذا الشرط ش
) من القانون المدني الأردني قد حددت لتطبیق ھذه الشرط عند التعاقد عدة شروط متفق علیھا حتى یعتد 818إن المادة (

 بھذا الشرط.
ً إلى الدستور والمادة ( ، والإعلان الدولي ) من قانون العمل  الأردني4وإلا كان ھذا الشرط في الاتفاق باطلاً استنادا

لحقوق الإنسان وأن ھذا الشرط بالإضافة إلى اعتباره شرطاً باطلاً، یمكن أن یطلق على ھذا الشرط، شرط إذعان یجوز أن 
 یطعن فیھ العامل إذ أ ن قانون العمل قد وضع لمصلحة العامل والقضاء على البطالة.

دم المنافسة على العامل، دون التأكد بأن تطبیق ھذه المادة قد ) من القانون المدني واشتراط ع818وأن التمسك بالمادة (
 وضعت في العقد لغایات محددة، ولیس كشرط إذعان، أو الھدف منھا حبس العامل عن ممارسة عمل مماثل، أو عمل معین.

سع أو شرط وإنني أرى أن وعلى سبیل المثال تحدید مدة طویلة للعامل لعدم العمل مماثل،  أو تحدید مكان نطاق أو
 جزائي مبالغ فیھ، استغلالاً لحاجة العامل، وفیھ إجبار العامل على عدم ترك العمل.

یترك أمر ذلك للقاضي لتحدید ھل ھذا الشرط مخالف، من حیث تقیید ھذا الشرط من حیث الزمان والمكان، ونوع 
وكذلك قیمة الضمان المتفق علیھ في حالة  العمل، وھل شرع ھذا الشرط المتفق علیھ فعلاً لمصالح صاحب العمل المشروعة،

 الإخلال بالاتفاق.
وھل أن العامل سوف لا یجد عملاً یعملھ إذا وضع ونفذ ھذا الشرط ومن سیعوض العامل في خلال ھذه المدة عن 

 الامتناع عن العمل، إذ یجب المفاضلة ما بین مصلحة العامل وصاحب العمل في تطبیق ھذا الشرط.
المتفق علیھ، قد لا یمكن العامل من العمل، وبالتالي تزداد نسبة البطالة ولیس لھ من یعیل وعلیھ على إذ أن الشرط 

 صاحب العمل تعویض العامل على ھذه الفترة التي یمتنع فیھا عن العمل.
ر سراإذ أن كثیر من أسرار العمل أصبحت ونتیجة التقدم التكنولوجي لیست أسراراً. وكذلك عملاء المنشأة، والأ

التجاریة. أو الدورات التدریبیة في مجالات البرمجة، أو الصناعات الیدویة كصیاغة الذھب أو الأحجار الكریمة، والدورات 
التي یحصل علیھا العامل، فإن ھذه الأنواع من أسرار العمل أصبحت حالیاً غیر محتكرة ویمكن الوصول إلیھا بسھولة نتیجة 

 التقدم التكنولوجي.
 ك العامل للعمل في ھذا المجال یزید من المنافسة المشروعة، ولیس فیھا ضرر على صاحب العمل.كما أن تر

إذ أن مساس حریة العامل في عملھ، وفي اختیار مھنتھ باطلاً. وترك صاحب العمل للتحكم بالعامل استناداً إلى المادة 
ً على حریة العامل في818( ً خطیرا ممارسة العمل إذ لا بد من توافر مصلحة مشروعة  ) من القانون المدني، یعتبر قیدا

لصاحب العمل من وضع شرط في عقد العمل لعدم منافستھ في العمل، وإن ھذا الشرط أیضاً قد یؤدي إلى وضع قیود على 
لتي ا حریة العمل أو حریة التجارة، ومساس بالحریة الفردیة. ومتعلق ھذا الشرط بالنظام العام كونھ یمس النصوص القانونیة

 وضعت من أجل حریة العمل، وضمان حقوق العمال، والقضاء على البطالة، وأید ذلك الدساتیر، والمواثیق الدولیة.
                                                           

 .1976لسنة  34رقم  –) من القانون المدني الأردني 818() المادة 251(
إذا كان العامل یقوم بعمل یسѧѧمح لھ بالاطلاع على أسѧѧرار العمل ومعرفة عملاء المنشѧѧأة جاز للطرفین أن یتفقا على ألا یجوز  -1

 للعامل أن ینافس صاحب العمل أو یشترك في عمل ینافسھ بعد انتھاء العقد.
مقبولاً إلا أنھ كان مقیداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحمایة المصالح المشروعة على أن الاتفاق لا یكون  -2

 لصاحب العمل.
، إذا اتفق الطرفان على تضѧѧѧمین العامل في حالة الإخلال بالامتناع 1976لسѧѧѧنة  42) من القانون المدني الأردني رقم 819) المادة (252(

 فیھ بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غیر صحیح.عن المنافسة تضمیناً مبالغاً 
مادة (253( لدولة أ، توفره للأردنیین بتوجیھ الاقتصѧѧѧѧѧѧѧاد  الوطني 23) ال لدسѧѧѧѧѧѧѧتور الأردني، العمل حق لجمیع المواطنین وعلى ا ) من ا

 والنھوض بھ
ل ولھ حریة اختیاره بشروط عادلة مرضیة كما أن لھ حق ) لكل شخص الحق في العم23) الإعلان ا لعالمي لحقوق الإنسان (المادة 254(

 الحمایة من البطالة.
 ) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة نتعرف الدول لأطراف ھذا العھد بالحق في العمل.6) المادة (255(
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ذلك إذ جاء في القرار (إن الشرط  23/9/2014تاریخ  1120/2014وقد أبدت محكمة التمیز الأردنیة في قرارھا رقم 
/ب) 4) من الدستور والمادة (23) من القانون المدني وروح نص المادة (818جاء عاماً ومطلقاً مما یخالف روح نص المادة (

 .)256(من قانون العمل"
وكانت على محكمة الاستئناف أن تتصدى للشروط الواردة في العقد المبرم فیما بین طرفي الدعوى، وفرض رقابتھا 

 على القرار الطعین.
المنع من المنافسة إذا جاء مطلقاً فھذا مخالف للنظام العام،  أما بالنسبة للقرارات التي اعتبرت ھذا الشرط باطل شرط

أو أن المنع لمدة معقولة أم لا مسألة موضوعیة یقود فیھا الفصل للقاضي، مستنداً إلى الظروف والملابسات المحیطة بالعمل، 
أن إدراج شرط عدم  (عندما اعتبرت 2005/ 10131تاریخ  39131إذ (اعتمدت محكمة  تونس في حكمھا الابتدائي عدد 

المنافسة دون تقیید بمعاییر من شأنھا حمایة مصالح العامل یتعارض مع أحكام الدستور والمیثاق العالمي لحقوق الإنسان 
 ).122والاتفاقیة الدولیة لمنظمة العمل الدولیة رقم 

ق العمل الذي ضمنھ ((وحیث أن منع المدعي من العمل بكامل تراب الجمھوریة ولمدة خمس سنوات سیحرمھ من ح
 .)257())122) والاتفاقیة الدولیة للتشغیل لمدة 23لھ الدستور بالدیباجة والمیثاق العالمي لحقوق الإنسان بفصلھ (

ولكن السؤال الذي یثور ھنا ھل یترك للعامل الحق في العمل وحریة العمل ومنافسة صاحب العمل للقواعد العامة دون 
)، وھل القواعد العامة تغطي مصلحة صاحب العمل في عدم منافسة العامل 818المادة (النص علیھا، ودون التقید بنص 

ً إلى أن للعامل حریة العمل، وحریة المنافسة، وحریة الاستناد في عملھ الجدید إلى أسرار صاحب  لصاحب العمل، استنادا
احب العمل في نفس المكان الذي یشغل فیھ العمل، أو الاعتماد على زبائن صاحب العمل الذي كان یعمل عنده، أو منافسة ص

صاحب العمل منشآتھ، أو الاستفادة من أسرار المصنع، والنصاعة، والدورات التدریبیة، التي حصل علیھا ودفع علیھا صاحب  
 العمل مبالغ لتدریب العامل، أو سر الصنعة التي نقلھا صاحب العمل للعامل.

ھاء عقد العمل دون النص على ھذا الشرط فإن للعامل مطلق الحریة في العمل. وللإجابة على ھذا السؤال، فإن مجرد انت
ولا یوجد نص في القانون أو القواعد العامة یحق فیھا لصاحب العمل الرجوع على العامل بالعطل والضرر استناداً إلى قانون 

 العمل. أو القانون المدني أو المسؤولیة العقدیة، أو المسؤولیة التقصیریة.
سیكون وضع العامل أقوى من صاحب العمل في الاستناد إلى الدستور وقانون العمل والإعلان العالمي لحقوق  إذ

الإنسان في حریة العمل، ویتحلل  العامل من المسؤولیة في ھذه الحالة وأرى أنھ في حالة لحق بصاحب العمل، ضرر من 
لا یكون فیھ إجحاف بحق العامل، والأصل، أن تمنع العامل عن جراء قیام العامل بالمنافسة أن تقدر قیمة التعویض بحیث 

القیام بھذا العمل، وإذا رفض العامل الامتناع عن العامل، حق لصاحب العمل المطالبة بالتعویض المتفق علیھ بما یتناسب 
 وحجم الضرر.

ابل حبس نفسھ عن منافسة صاحب وأرى أنھ في حالة امتناع العامل عن القیام بھذا العمل أن تحكم المحكمة للعامل مق
العمل للمدة المتفق علیھا، أن تحكم على صاحب العمل بأجور شھریة. یستطیع العامل أن یعتاش من ھذا الأجر لا أن یترك 

 بلا عمل، لأن ذلك یؤدي إلى البطالة ومخالفة أقل حق من حقوق الإنسان في العمل.
س بمقدوره أن یعمل غیر ھذا العمل الذي أخذ فیھ خبرتھ، وحسن من وإلا كیف یمكن أن أمنع العامل من عمل معین ولی

نوعیة أو إجراءات صاحب العمل طیلة فترة عملھ لدى صاحب العمل، وعند تطبیق شرط عدم المنافسة، والامتناع عن عمل، 
ال سوى ھذا المجال في ونفذ العامل ھذا الشرط فإن من حق العامل المطالبة بالتعویض عن ھذه الفترة، إذا لم یكن ھناك مج

العمل، ولھ الحق في المطالبة بالتعویض عن الفترة التي سیقضیھا بدون عمل، أو الفرق بین أن یعمل في عمل لیس فیھ منافسة 
 لصاحب العمل أو مكان آخر، غیر متفق علیھ.

 المبحث الثاني

 شروط عدم المنافسة
نظمتا التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل بعدم منافسة  )258() من القانون المدني الأردني819، 818إن المادتین (

صاحب العمل بعد انتھاء العقد، ولیس خلال فترة العمل إذ لا یحتاج منافسة العامل لصاحب العمل خلال فترة عملھ إلى نص 
 قانوني.

ة. ر العمل استناداً إلى مبدأ حسن النیإذ یعد ذلك من الالتزامات الملقى على عاتق العامل بالتفرغ لعملھ، والمحافظة على أسرا
 الذي یفرضھ العقد على أطراف العلاقة.

ولم یرد نص في قانون العمل الأردني، یشترط فیھ على العامل بعدم منافسة صاحب العمل على العامل عند انتھاء عقد 
) إذا كان العامل یقوم بعمل یسمح لھ بالاطلاع 818/من (المادة/1العمل، إذ ورد ھذا النص في القانون المدني الأردني الفقرة 

ة جاز للطرفین أن یتفقا على ألا یجوز للعامل أن ینافس صاحب العمل أو یشترك في على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأ
على أن الاتفاق لا یكون مقبولاً إلا إذا كان مقیداً بالزمان والمكان ونوع العمل  – 2/818عمل ینافسھ بعد انتھاء العقد والفقرة 

 بالقدر الضروري لحمایة المصالح المشروعة لصاحب العمل.
) من القانون المدني: إذا اتفق الطرفان على تضمین العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة تضمیناً 819(والمادة 

 مبالغاً فیھ بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب ا لعمل كان الشرط غیر صحیح. 

                                                           
 .23/9/2014تاریخ  1120/2014) قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم 256(
 .2013) خدیجة زیادة، بحث في التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل، التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل، دنیا الوطن، 257(
 ) من القانون المدني الأردني.819، 818) نصن المادتین (258(
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یة العامل في العمل بعد ، أیضاً نص على ھذا القید على حر)259()687، 686وكذلك القانون المدني المصري المواد (
انتھاء عقد العمل، شرط الاتفاق بعدم المنافسة، إذ یكثر ھذا الشرط في العقود الخاصة بالصناعات الكیماویة، وبالنسبة للوسطاء 

 .)260(التجاریین، وكبار العاملین في الأعمال المصرفیة
 ریة التجارة إلا أنھ لا یمكن التسلیم بإغلاق البابوبالرغم أن ھذا الشرط في عقد العمل یعتبر قیداً على حریة العمل أو ح

أمام أصحاب العمل وعدم الاعتراف بمثل ھذه الشروط لما قد یلحق أضرار بھم إذا ا طلع العامل على أسرار العمل، وكان 
صلحة م على المشرع أن یتدخل ولمصلحة  الطرفین لصحة ھذا الشرط للمحافظة على حریة العامل في العمل والمحافظة على

 صاحب العمل.
إلا أن ھذه النصوص القانونیة لم تضع معاییر لھذه الشروط التي أوردتھا القوانین، وتركت ذلك لحریة القاضي وأھل 
الخبرة في تقدیر ھذه الشروط وبیان فیما إذا كانت ھذه الشروط، ھي شروط باطلة أم صحیحة، والبیانات المقدمة في الدعوى 

اء عمل العامل مستقلاً لحسابھ الخاص أو في خدمة صاحب عمل منافس یشجعھ على ترك العمل  لتطبیق ھذه الشروط وسو
 الأول ویغریھ بزیادة أجره.

 وسأتناول بالشرح ھذه الشروط على النحو الآتي:

 الشرط الأول: حمایة المصلحة المشروعة لصاحب العمل: 
المشروعة لصاحب العمل من قبل العامل بسبب قیام العامل إن شرط منع المنافسة قد وضع تحقیقاً لحمایة المصالح 

بالاطلاع على أسرار صاحب العمل ومعرفة العملاء، وھي مصلحة مشروعة في أن یحافظ صاحب العمل على حقوقھ، وأن 
للقاضي عند النظر في أي دعوى ضد العامل أن ینظر إلى ھذا الشرط من حیث وجود مصلحة مشروعة لصاحب العامل ومن 

 یث مخاوف صاحب العمل وأھمیة حمایة ھذه المصلحة.ح
فإذا لم توجد مصلحة لھ في ھذا الاتفاق فإنھ لا خوف على صاحب العمل وإن المصلحة المشروعة جدیة ولیس مجردة 

 لا حقیقة لھا.
 / من قانون العمل الأردني.19إذ نصت الفقرة ب/ من المادة 

مل الصناعیة والتجاریة وأن لا یفشیھا بأي صورة من الصور ولو بعد المحافظ على أسرار صاحب الع –"على العامل 
 .)261(انقضاء عقد العمل وفقاً لما یقتضیھ الاتفاق أو العرف"

فإن وجود شرط عدم المنافسة في عقد العمل یفترض وجود مصلحة مشروعة لصاحب العمل، تبرر ھذا الشرط، وعلى 
ل شيء من ھذا الشرط یحقق لصاحب العمل مصلحة جدیة ومشروعة من القاضي أن یبحث عند نظر الدعوى أولا وقبل ك

 عدمھ.
مصلحة صاحب العمل إذا كان العمل الموكول إلى العامل یسمح لھ بالاطلاع على أسرار صاحب العمل ومعرفة وتتحقق 
عد انقضاء العمل عن وعلة ھذا الشرط واشتراطھ تعود إلى أن صاحب العمل قد یخشى منافسة العامل لھ ب )262(ةعملاء المنشأ

طریق الاتصال بعملائھ أو عن طریق الاستفادة من الأسرار التي اطلع علیھا، أثناء عملھ، ویقوم بمنافسة صاحب العمل 
 بإفشاء أسراره أو الاتصال بعملاءه.

مكنھ الاطلاع أو . وإذا تبین أن العامل لا ی)263("إذ أن ھذا الالتزام الأخیر لا یمنع العامل من استغلالھ لحسابھ الخاص"
 .)264(لم یمكن من الاطلاع على أسرار صاحب العمل،  صاحب العامل غیر موجود، وأن ھذا الشرط باطل

وأي شرط یرد في العقد، لا یستند إلى مصلحة صاحب العمل، وارتباط ھذه المصلحة بمعرفة العامل بأسرار صاحب العمل 
 بر ھذا الشرط باطل.والاطلاع علیھا، والاتصال بعملاء صاحب العمل. یعت

 الشرط الثاني: التراضي على عدم المناقشة: 
یشترط لغایات الأخذ باتفاق العامل وصاحب العمل على شرط عدم المنافسة في عقد العمل أن یكون ھناك تراضي فیما 

اقاً ن ھذا العقد اتفبین العامل وصاحب العمل على ھذا الشرط، شاملاً كافة الشروط، وذلك بعد انقضاء عقد العمل، وأن یتضم
 .)265(على عدم المنافسة "ولا یشترط لھذا الاتفاق صیغة خاصة"

إذ یجب أن یبین في العقد بوضوح إرادة الطرفین إلى منع العامل من منافسة صاحب العمل، بنفس العمل علیھ والذي 
صاحب العمل، مع تحدید الزمان  مارسھ العامل خلال فترة عملھ أو إلى منافسة صاحب العمل عن طریق التعامل مع عملاء

والمكان، ونوع العمل، وكذلك عدم منافسة صاحب العمل بأن لا یعمل لدى جھة أو شركة أخرى أو القیام بمشاركة مؤسسة 
 أخرى، أو أن یقوم بالعمل لحسابھ الخاص بمشروع منافس لصاحب العمل.

 .)266(لیھ "باعتباره قیداً على حریة العامل وعلى حریة التجارة"وأیاً كانت الصورة التي یتخذھا الاتفاق فإن ھذا الشرط ینظر إ

                                                           
 ) من القانون المدني المصري.687، 686) المادتین (259(
 .470، ط بلا سنة بلا، ص 2مصر، ج –دار محمود النشر والتوزیع –ح قانون العمل  الجدید ) المستشار محمد عزمي البكري، شر260(
 وتعدیلاتھ. 1996) لسنة 8من قانون العمل الأردني رقم ( 19) الفقر ب/261(
فة عملاء ) من القانون المدني الأردني "إذا كان العامل یقوم بعمل یسѧѧѧѧѧѧѧمح لھ بالاطلاع على أسѧѧѧѧѧѧѧرار العمل ومعر818/1) المادة (262(

 المنشأة جاز للطرفین أن یتفقا على ألا یجوز للعامل أن ینافس صاحب العمل أو یشترك في عمل ینافسھ بعد انتھاء العقد.
 .159) د. محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص 263(
 .159) د. محمد لبیب شنب، مرجع سابق، ص 264(
 .1471، ص 1996ربیة، مصر، ط. بلا. ) د. محمد لبیب شنب، شرح قانون العمل، دار النھضة الع265(
 .141) د. محمد لبیب شنب، مرجع سابق، صن 266(
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 یجب عند حصول خلاف فیما بین الطرفین تفسیره بما ھو أصلح للعامل أي یكون تفسیره تفسیراً ضیقاً.
عتبر ی والسؤال الذي یثور ھنا،  إذا لم یتضمن العقد بعدم المنافسة أو حریة العامل في العمل بعد انتھاء العقد، فإن ذلك

 إباحة للعامل للعمل لدى أي مشروع، أو شركة أو منفرداً بمشروع خاص.
ولكن إذا حدد العقد شرط عدم المنافسة على العامل بالعمل لدى مشروعاً منافساً، أو اشترك في تأسیس مثل ھذا المشروع. أو 

أي من ھذه الشروط فإن العمل لدى الجھات الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل آخر، یحدد ذلك في العقد. على أنھ إذا استثني 
الأخرى مسموح للعامل أن یعمل لدیھا، لأن التفسیر یجب أن یكون تفسیراً ضیقاً لمصلحة العامل، ولا ینصرف على إطلاق 

 ھذا الشرط على باقي أنواع الأعمال المنافسة الأخرى مع جھات أخرى.

 الشرط الثالث: أھلیة العامل للتعاقد:
ون المدني الأردني وقت إبرام العقد أن یكون المتعاقد بالغاً سن الرشدـ، حتى یدرك العامل ماھیة الشرط یشترط القان

الذي تم الاتفاق علیھ في عقد العمل، وذلك عند التعاقد، ولكن السؤال الذي یثور ھنا ھل یحق للولي أو الوصي أن یوافق على 
 رشد، وبالإجابة على ھذا السؤال فإن الشرط باطل. ھذا الشرط فیما إذا كان المتعاقد لم یبلغ سن ال

وللعامل الذي لم یبلغ سن الرشد، أو كامل الأھلیة للتعاقد، جاز لھ أن یتمسك ببطلان ھذا الشرط، في أي حالة علیھا الدعوى. 
 .)267("إن الاتفاق الذي یتضمنھ والذي یقضي بعدم المنافسة یكون قابلاً للإبطال لمصلحة العامل"

والحكمة من تشدد المشرع بتطلب الأھلیة الكاملة لصحة الشرط، ھي خطورة ھذا الشرط على حریة العامل التي تعد 
. وعلى ھذا الأساس )268( متعلقة بالنظام العام وحتى یكون العامل على بینة من أمره مدركاً للنتائج التي تترتب على ھذا الاتفاق)

 صحیحاً ولكن الشرط باطل. فإن إبرام عقد من قبل قاصر یكون العقد

الشرط الرابع: أن یكون العمل الموكول إلى العامل یسمح لھ بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على سر 
 أعمالھ

) من القانون المدني (إذا كان العامل یقوم بعمل یسمح لھ بالاطلاع 818/من المادة (1جاء ھذا النص صریح في الفقرة 
فة عملاء المنشأة جاز للطرفین أن یتفقا على ألا یجوز للعامل أن ینافس صاحب العمل أو یشترك في على أسرار العمل ومعر

 .)269(عمل ینافسھ بعد انتھاء العقد)
إذ اشترط المشرع الأردني لتطبیق ھذا الشرط أن یكون العامل والعمل الموكول إلیھ یسمح لھ بالاطلاع على أسرار 

 العمل، ومعرفة عملاء المنشأة. 
ذلك أن معرفة العامل الموكل إلیھ العمل لعملاء صاحب العمل أو لأسراره ھي التي یخشى معھا من منافسة العامل 

 لصاحب العمل بعد انقضاء العقد.
ولكن إذا لم یكن العامل یعمل بعمل لا یمكنھ فیھ، أو یسمح لھ بمعرفة أسرار العمل أو عملاء صاحب العمل، فإن ھذا 

من عدم المنافسة، ولیس لصاحب العمل مصلحة جدیة تبرر الحد من حریة العامل، إذ یكون ھذا الشرط الشرط یعفى العامل 
 وھذه الحالة ھو  إجبار العامل على البقاء في العمل والضغط علیھ لعدم ترك العمل، وقید على حریة العامل والتجارة.

ة إذا كانت طبیعة العامل لا تسمح لھ بالاطلاع وكذلك اعتبر المشرع المصري أن الشرط الذي ینص على منع المنافس
 على أسرار صاحب العمل أو عملاؤه یعتبر باطلاً.

ً على ما سبق إذا كان العمل الذي یباشره العامل لا یمكنھ من الاطلاع على أسرار رب العمل أو الاتصال  "وترتیبا
نافسة رب العمل أي یجوز لھ المنافسة. ومن ثم تعد بعملاء المؤسسة فإن العامل في ھذه الحالة یعد بمنزلھ الأجنبي في م

 .)270(مصلحة رب العمل لیست جدیة أو غیر مشروعة، وبالتالي یبطل شرط عدم المنافسة"
ویعود للقاضي تقدیر مدى اطلاع العامل على أسرار صاحب العمل وعملاؤه وأن ھناك مصلح جدیة لصاحب العمل 

 في ھذا الشرط.

 لمنع نسبیاً لا مطلقاً:الشرط الخامس: أن یكون ا
) من القانون المدني الأردني على أن "الاتفاق لا یكون مقبولاً إلا إذا كان مقیداً 818) من المادة (2نصت الفقرة (

 .)271(بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحمایة المصالح المشروعة لصاحب العمل"
ولحمایة مصالح صاحب العمل أن یحدد من حیث الزمان والمكان ونوع اقتصر المشرع الأردني شرط المنع من التصرف 

 العمل.
 وأما المنع من حیث الزمان: 

إذ اشترط المشرع الأردني سریان ھذا الشرط لمدة زمنیة معینة إذ لا یجوز أن یكون المنع مطلقاً، یجب أن یحدد مدة 
قة. وإلا عد ھذا الشرط باطلاً وقیداً على حریة العامل والتجارة زمنیة محددة ومعقولة، إذ لا یجوز أن تكون مدة أبدیة أو مطل

 وأن القاضي ھو الذي یفصل في ھذا الموضوع فیما إذا كانت ھذه المدة معقولة أم لا أو قیداً على حریة العامل.

                                                           
 .142) د. محمد لبیب شنب، مرجع سابق، ص 267(
 ) المستشار محمد عزمي  البكري، قانون العمل الجدید، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، ط.بلا. سنة. بدون.268(
 الأردني.) من القانون المدني 1/818) الفقرة (269(
 ، ط.بلا.1986، بیروت، 188) د. توفیق حسن فرج، قانون العمل، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، ص 270(
 ) من القانون المدني الأردني.2/818) الفقرة (271(
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ل سألة موضوعیة، یفص"وتقدیر ما إذا كانت المدة المحددة في الاتفاق معقولة مما یتحقق معھ نسبیة المنع من حیث الزمان م
 .)272(فیھا القضاء على ضوء الظروف والملابسات المحیطة بالعمل"

وإن مسألة ما إذا كانت مدة المنع معقولة أم لا مسألة موضوعیة یفصل فیھا قاضي الموضوع في ظل الظروف 
عندما  13/1/2005یخ ) تار39131والملابسات المحیطة بالعمل "وقد اعتمدتھ محكمة تونس في حكمھا الابتدائي عدد (

اعتبرت أدراج شرط عدم المنافسة دون تقید بمعاییر من شأنھا حمایة مصالح العامل یتعارض مع أحكام الدستور والمیثاق 
. أي أن التقیید من )273() المتعلقة بسیاسة التشغیل)122العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقیة الدولیة لمنظمة العمل الدولیة رقم (

 یجب أن یكون نسبیاً.حیث الزمان 
ولكن السؤال الذي یثور ھنا، في حالة منع صاحب العمل للعامل مدة زمنیة معقولة وتم تنفیذھا من قبل العامل، وبقي 
العامل بدون عمل طیلة ھذه الفترة، من سیعوض العامل. عن ھذه المدة، إذ لم یتعرض المشرع الأردني في حالة امتناع العامل 

یة محددة ونسبیة من حیث المكان ونوع العمل أرى أن على العامل أن یطالب بالتعویض فیما إذا أقیمت عن العمل لمدة زمن
ھذه دعوى عدم المنافسة. لأنھ لا یعقل أن یبقى العامل بدون ممارسة نشاطھ والعمل مدة معینة، إذ أن المصلحة العامة، تقضي 

التفسیر  –ن العمل، إذ لابد من الأعمال بمبدأ بما ھو انفع للعامل بضرورة تعویض العامل عن المدة التي یحبس نفسھ فیھا ع
في ھذه الحالة الأنفع للعامل، إذا لا یجوز أن یحرم العامل من الاستفادة من الخبرات التي اكتسبھا، دون الإضرار بمصالح 

 صاحب العمل.

 أما المنع من حیث المكان: 
الحالات المذكورة سابقاً في المكان الذي یباشر فیھ صاحب العمل لصاحب العمل مصلحة مشروعة في منع العامل في 

عملھ، كان یكون في مكان لا یمتد فیھ نشاط صاحب العمل، أو كافة أنحاء الإقلیم، أو الدولة، وفي حالة ورود ھذا الشرط، 
 على كافة إقلیم الدولة فإن ھذا الشرط باطلاً.

 .)274(ن یكون مطلقاً""إذ لابد من تحدید نطاق معین، إذ لا یجوز أ
ً على مكان معین بذاتھ ھو غالباً المكان الذي یمتد إلى نشاط رب العمل إذ لا مصلحة  "یجب أن یكون المنع قاصرا

 .)275(مشروعة لرب العمل في منع العامل من منافستھ في مكان لا یمتد إلیھ نشاطھ"
ً غیر جا ً مطلقا ئز إذا كان نشاط صاحب العمل لا یشمل ھذه نجد أن حرمان العامل من منافسة صاحب العمل منعا

 المناطق، لأن ھذا المنع لا یحمي مصلحة مشروعة لصاحب العمل.
 818تضمن ( ان الاستثناء والقید الوارد في المادة  1120/2014وقد أصدرت محكمة التمییز الأردنیة في قرارھا رقم 

یجب ان یكون ھذا القید بالقدر الضروري فقط لحمایة المصالح من القانون المدني الأردني قصد بھ حمایة مصلحة رب العمل ف
 المشروعة لرب العمل ) 

جاء عاما ومطلقا مما یخالف روح  18(وحیث ان الشرط الذي تضمنھ العقد المبرم بین طرفي ھذه الدعوى في البند 
 )276(/ب من قانون العمل)4من الدستور والمادة  23من القانون المدني وبالتالي روح نص المادة  818نص المادة 

بینما ذھب قرار آخر الى الأخذ بمصلحة صاحب العمل المشروعة وان امتد ھذا المتبع الى خارج الإقلیم، وعمل ونوزع 
عمل العامل الذي مارسھ لدى صاحب العمل، اذ ان العامل اذا عمل في عمل مدیرا لشركة او مسؤولا وكان نشاطھا یمتد الى 

وكان مطلعا على عملاء الشركة وأسرارھا، وھي شركة خدمات كمبیوتر ونت وتقدیم خدمات شبكات  دول اي خارج الإقلیم
الاتصالات والبرمجة الإلكترونیة فإن من حق صاحب العمل اشتراط المنع من حیث المكان الى مكان نشاط، او امتداد نشاط 

 )277(.  7/8/2014تاریخ  1299/2014الأردنیة رقم  ھذه الشركة الى خارج الاقلیم، وھذا ما جاء في قرار محكمة التمییز
نجد ان خلاف قضائي حول ھذا الشرط اذا كان التحدید مطلقا او نسبیا، فنجد ان ھناك اتجاھین یذھب الأول ان یكون 
المنع نسبیا وآخر یأخذ المنع المطلق، وأرى ان طبیعة نشاط صاحب العمل ونوع ھذا النشاط وامتداده ومصلحة صاحب العمل 

قلیم وكان نوع العمل ھو خدمات كما ورد في قرار محكمة التمییز الأردنیة المشروعة اذ قد یمتد ھذا النشاط إلى خارج الإ
 )278(.  7/8/2014تاریخ  1299/2014رقم 

                                                           
 .253، ص1960، 2د. حسین كیرة، أصول قانون العمل، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط) 272(
مل بكامل تراب الجمھوریة ولمدة خمسѧѧѧة سѧѧѧنوات سѧѧѧیحرمھ من حق العمل الذي ضѧѧѧمنھ لھ الدسѧѧѧتور ) وحیث أن منع المدعي من الع273(

) المتعلقة بسѧѧیاسѧѧة الاسѧѧتخدام والمنشѧѧورة 122) والاتفاقیة الدولیة للتشѧѧغیل عدد (23بالدیباجة والمیثاق العالمي لحقوق الإنسѧѧان بفصѧѧلھ (
والتي أحالت بدورھا  12/12/1965المؤرخ في  1965) لسѧѧنة 44القانون عدد (بالرائد الرسѧѧمي للجمھوریة التونسѧѧیة والمصѧѧادق علیھا ب

، 28/3/2013من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المشار إلیھ أعلاه" (بحث منشور على الإنترنت، دنیا الوطن، تاریخ  23إلى الفصل 
 إعداد خدیجة زیادة، الزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل).

 .474محمد عزمي البكري، قانون العمل الجدید، مرجع سابق،ص ) المستشار 274(
 .252) د. حسن كیرة، مرجع سابق، ص 275(
  23/9/2014تاریخ  1120/2014قرار محكمة  التمییز الأردنیة  بصیغتھا الحقوقیة رقم ) 276(
الثابت من أوراق الدعوى والبینات  ( ان 7/8/2014تاریخ  2014/  1299قرار محكمة التمییز الأردنیة وصیغتھا الحقوقیة رقم ) 277(

المقدمة فیھا ان التمییز اخل بالتزامھ العقدي مع المدعیة التمییز ضدھا عندما اسس مع آخرین شركة بذات المجال الذي تعمل بھ المدعیة 
ن الممیز عین بھا وھي شركة بدایة للاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والمسجلة كشركة ذات مسؤولیة محدودة وا 8/2/2007بتاریخ 
بصفتھ نائب رئیس المدیرین ومدیر عام للشركة وغایة الشركة خدمات كمبیوتر ونت وتقدیم خدمات شبكات  10/2/2007بتاریخ 

 الاتصالات والبرمجة الالكترونیة فإن من حق المدعي الممیز ضدھا المطالبة التعویض)زو 
(اذا من الشرط المنع جاء فیھ حق القیام بأیة اعمال منافسة لاعمال المدعیة سواء لحاسبھا او لحساب الغیر او بالاشتراك مع الغیر ) 278(

 طیلة مدة سریان القصد ولمدة سنة تلي انتھاءه، وذلك في المملكة الاردنیة الھاشمیة والامارات العربیة المتحدة ولبنان ومصر والسعودیة
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 اما نسبة شرط المنافسة من حیث نوع العمل: 
تم تحدید واقتصر المنع على الأعمال التي یباشرھا العامل التي لھا صلة بنشاط یلا یتحقق شرط المنع المنافسة اذا لم 

 ب العمل، وأیضا یجب ان یكون المنع محددا بالقدر الضروري لحمایة مصالح صاحب العمل المشروعة. صاح
ع وعلما بأن التضییق على العامل في المنع بنو –واذا وقع المنع مطلقا فإنھ یترتب على ذلك بطلان شرط عدم المنافسة 

 ان یعمل سوى ھذا العمل".  العمل، قد یقید حریة العامل اذ ان العامل قد لا یكون ولا یعرف
( یجب ان یكون المنع من المنافسة نسبیا من حیث نوع العمل فلا یحظر على العامل الاّ القیام بالأعمال التي تدخل في 

 )279(المھنة او الحرفة التي یباشرھا صاحب العمل، او التي ترتبط بھذه المھنة او الحرفة) 
فة صاحب العمل فلا یؤدي ذلك قیام العمل بھا الى منافسة صاحب العمل، ولا اما الأعمال التي لا تدخل في مھنة او حر

 تعتبر لصاحب العمل مصلحة مشروعة في حرمان العامل من القیام بھا. 
 والاتفاق المطلق من حیث نوع العمل یقع باطلا، ویعد قید على حریة العامل في ممارسة نشاطھ. 

 عدم المنافسة بشرط جزائي مبالغا فیھ : الشرط السادس: یجب الا یقترن الاتفاق ب
من القانون المدني الاردني على انھ "اذا اتفق الطرفان على تضمین العامل في حالة الإخلال )280( 819نصت المادة 

 بالامتناع عن المنافسة تضمینا مبالغا فیھ بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غیر صحیح". 
ردني لصحة الاتفاق بالإضافة للشروط الوارد ذكرھا سابقا الا یقترن شرط عدم المنافسة بشرط اشترط المشرع الأ

 جزائي مبالغا فیھ، اذا ان المبالغة في ھذا الشرط اذا كان القصد فیھ اجبار العامل على البقاء في العمل كأن الشرط غیر صحیح. 
وھل ان الشرط جاء مقیدا لحریة العامل في العمل اذا  ویعود للقاضي الموضوع النظر في ھذا الشرط من حیث صحتھ

ترك العمل او اجباره على البقاء في العمل لدى صاحب العمل، ولیس أمام القاضي اولا الا البحث فیما اذا كان الشرط الجزائي 
در القاضي ان یص وفي ھذه الحالة على -على البقاء لدى صاحب العمل -اجبار العامل –مبالغا فیھ قصد فیھ صاحب العمل 

قرار تعتبر ھذا الشرط قصد فیھ صاحب العمل اجبار العامل في البقاء في العمل لدى صاحب العمل واعتباره غیر صحیح، 
 واذا بطل ھذا الشرط بطلت كافة الشروط، لانھ لم یتم وضع ھذا الشرط لحمایة مصلحة مشروع لصاحب العمل. 

 ولكن السؤال الذي یثور ھنا؟ 
ذا كان الغایة منھ حمایة مصلحة صاحب العمل ولم یكن مبالغا فیھ، ھل یحق لقاضي تخفیض التعویض الى ھل الشرط ا

 الحد الذي یساوي قیمة الضرر الواقع على صاحب العمل. 
من القانون المدني الأردني ان للمحكمة في جمیع الاحوال بناء على طلب  364/2نرد على ھذا السؤال " ان المادة ( 

 )281(فین ان تعدل في ھذا الاتفاق بما یجعل التقدیر مساویا للضرر ویقع باطلا كل اتفاق یخالف ذلك"احد الطر
 ویصدر  قراره باعتبار الشرط –وتكون مھمة القاضي في مثل ھذا الشرط ان یحدد اولا فیما اذا كان الشرط مبالغا فیھ 

 غیر صحیح والغایة منھ اجبار العامل على البقاء في العمل.
مھمة الثانیة فیما اذا اعترض اطراف الدعوى على قیمة ھذا الشرط بأنھ لا یساوي قیمة الضرر فمن حق المحكمة وال

 ان تعدل ھذا الاتفاق بما یجعل التقدیر مساویا للضرر، سندا للبینات التي یقدمھا كل من طرفي الخصومة. 
 )282(ى الاتفاق من المنع من المنافسة" " اما المشرع المصري فقد اعتبر بطلان ھذا الشرط ینسحب ایضا عل

 الفصل الثاني

 اثار الاتفاق على عدم المنافسة وطبیعتھ القانونیة

 المبحث الاول: اثار الاتفاق على عدم المنافسة

 المبحث الثاني: الطبیعة القانونیة الالتزام العامل عدم المنافسة
 
 

  

                                                           
وان لا یتسخدم ما كان تحت یده من معلومات او عناوین او علاقات  –البحرین وقطر ولسلطة عمان والیمن وسوریا وفلسطین والكویت و
 وبعدم الاتصال مع اي من زبائن المدعیة طیلة ھذه المدة).  -تقود للمدعیة

 .254د. حسن كیره، مرجع سابق، ص ) 279(
  1976لسنة  42من القانون المدني الاردني رقم  819المادة ) 280(
 من القانون المدني الاردني. 364/ من المادة 2الفقرة ) 281(
 . 145د. محمد لبیب شنب، مرجع سابق، ص ) 282(
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 الفصل الثاني

 اثار شرط عدم المنافسة وطبیعتھ
تناول ھذا الفصل اثار شرط عدم المنافسة وطبیعتھ القانونیة وقسمتھ الى مبحثین المبحث الاول تناولت فیھ اثر شرط 
المنافسة بالنسبة للعامل ومدى الزامیة ھذا الشرط للعامل، فیما اذا اشترط صاحب العمل على العامل بعدم المنافسة عند انھاء 

یكا في شركة، او ان یعمل لحسابھ او ورد الشرط بالمطلق، ومدى حق العامل في العقد، لدى شركة أخرى او ان یكون شر
المطالبة بالتعویض في حالة منعھ من العمل عند انتھاء مدة العقد، ومتى یسقط حق صاحب العامل في ھذا الشرط، وھما 

ء ل بالعقد، ویكون سببا في انھاحالتان الأولى في حالة فسخ العقد من قبل صاحب العمل، او ان یقوم صاحب العمل بالإخلا
 العقد، ویسقط في ھذه الحالة حق صاحب العمل بالتمسك بالشرط او الاتفاق. 

وتناولت ایضا اثر شرط المنافسة على صاحب العمل في حالة اخلال العامل بالاتفاق، وھي حقھ في المطالبة بالتنفیذ 
الذي لحق بھ من جراء عدم التزامھم العامل بالاتفاق وفقا للشروط  العیني اي وقف العامل عن المنافسة والمطالبة بالتعویض

 المتفق علیھا، وكذلك في إغلاق المؤسسة. 
وایضا اثر شرط عدم المنافسة بالنسبة للغیر اي صاحب العمل الجدید الذي ابرم معھ العامل عقدا جدیدا سواء بالمشاركة 

و لا یعلم بان العامل الذي یعمل لدیھ وبین صاحب العمل القدیم شرط منع او العمل معھ واذا كان صاحب العمل الجدید یعلم ا
 المنافسة والمطالبة من صاحب العمل الأول لصاحب العمل الجدید بالتعویض .

 وتناول ایضا اثر شرط عدم المنافسة بالنسبة للتخلف الخاص اي ان ھذا الحق ینتقل الى الخلفالخاص ام لا . 
تناولت فیھ الطبیعة القانونیة لشرط عدم المنافسة فیما اذا ورد ھذا الشرط في العقد وطبیعتھ  اما المبحث الثاني فقد

والإخلال بھ والمطالبة بعدم المنافسة وفقا للمسؤولیة العقدیة وھل یستطیع صاحب العمل الرجوع على العامل لو لم یرد شرطا 
 في العقد طبقا للقواعد العامة والتزامات العامل. 

طبیعة مسؤولیة صاحب العمل الجدید وأساس المسؤولیة فیما اذا عمل لدیھ العامل، او قام بمشاركة صاحب  وما ھي
العمل الجدید وھو یعلم بشرط عدم المنافسة والمطالبة بالتعویض وأساس المسؤولیة . اذ ان في مثل ھذه الحالة نطبق قواعد 

 المسؤولیة التقصیریة. 
م فیما بین العامل وصاحب العمل الجدید، وھل شرط عدم المنافسة ذو طبیعة خاصة وما ھو مصیر عقد العمل المبر

واستثنائیة، یخالف مبدأ حریة العمل، وحریة التجارة والاقتصاد، ویؤثر في مستقبل العامل ومخالف للدساتیر والمعاھدات 
ثار سنتناولھا في مبحثین . المبحث الاول والمواثیق الدولیة، ویستحق العامل بدل تعویض عن منعھ من العمل، جمیع ھذا الآ

 اثار شرط عدم المنافسة. 
 والمبحث الثاني: طبیعة شرط عدم المنافسة. 

 المبحث الأول

 اثر الاتفاق على عدم المنافسة
من القانون المدني  819و  818اذا انعقد الاتفاق فیما بین صاحب العمل والعامل على عدم المنافسة صحیحا وفقا للمادة 

الذي یتطلب ھذه المواد كان ھذا الاتفاق صحیحا وملزما للعامل، وبموجبھا یلتزم العامل بعدم منافسة صاحب العمل، ویحظر و
 على العامل بعدم منافسة صاحب العمل وستناول ھذا المبحث ما یلي: 

 اولا: اثر شرط عدم المنافسة بالنسبة للعامل. 
 حب العمل. ثانیا: اثر شرط عدم المنافسة بالنسبة لصا

 ثالثا: اثر شرط عدم المنافسة بالنسبة للغیر.
 رابعا: اثر شرط عدم المنافسة بالنسبة للخلف الخاص. 
 وسأتناول ھذه المواضیع بالتفصیل على النحو الآتي: 

 أولا: اثر شرط عدم المنافسة بالنسبة للعامل: 
من القانون  819و  818تفاق صحیحا وفقا للمادة یلزم العامل بالاتفاق على عدم منافسة صاحب العمل اذا انعقد الا

المدني الاردني اذ یترتب علیھ التزاما بالامتناع عن عمل سواء كان ھذا العمل مطلقا لدى الجھة التي سیعمل لدیھا او قد یكون 
لاطلاق یجري محصورا ھذا الشرط او الاتفاق بعدم العمل مع شركة اخرى، او شریكا في شركة او القیام بعمل لحسابھ فا

على اطلاقھ ولكن اذا حدد صاحب العمل الامتناع عن عمل لدى شركة منافسة فإنھ لا یشمل ذلك حق العامل في أن یعمل 
لحسابھ او ان یكون شریكا في شركة، وكل ذلك بعد ان استوفى الشروط التي تم الاتفاق علیھا بعد انتھاء مدة العقد،  وإخلال 

 المسؤولیة العقدیة، قبل صاحب العمل. العامل بھذا الاتفاق تقوم 
الا ان ھناك في حالتین لا یجوز فیھا صاحب العمل التمسك بالاتفاق على عدم المنافسة، بالرغم من أن المشرع الاردني 

نافسة ملم یشیر الى ھاتین الحالتین في القانون المدني الاردني اذ یحق في ھاتین الحالتین ان یتحلل العامل من الاتفاق بعدم ال
 وحق للعامل ان ینافس صاحب العمل وھما: 
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اذ فسخ صاحب العمل العقد او رفض تجدیده دون ان یقع من العامل ما یبرر ذلك، فلا یجوز لصاحب العمل ان  -1
یتمسك بعد ذلك بالاتفاق ( فإن صاحب العمل لا یستطیع بعد ھذا الفسخ ان یتسمك بالاتفاق المانع من المنافسة 

 )283(من ھذا الاتفاق وذلك سواء كان رب العمل مخطئا في ھذا الفسخ او غیر مخطأ )ویتحلل العامل 
واذا كان العقد غیر محدد المدة، وإنھاءه صاحب العمل بإرادتھ، فلا یجوز لصاحب العمل ان یتمسك بالاتفاق المانع من 
المنافسة، سواء كان صاحب العمل لدیھ المبررات المشروعة لذلك، او كان الفصل تعسفیا ما دام لم یقع من العامل ما یبرر 

 انھاء العقد. 
ا یبرر فسخ العامل للعقد، فإنھ في ھذه الحالة الثانیة یحق للعامل ترك العمل بسبب ایضا اذا وقع من صاحب العمل م -2

والتي یحق فیھا للعامل  )284(من قانون العمل الاردني 29یرجع الى صاحب العمل في  فسخھ كما ورد في المادة 
إرادتھ الا ان سبب ذلك خطا ترك العمل في حالات ( في ھذه الحالات بالرغم من ان العامل ھو الذي ترك العمل ب

 )285(ارتكبھ صاحب العمل، فجزاء القانون على ذلك بأن حرم من التمسك بالاتفاق المانع من المنافسة"
وفي حالة عدم التزام العامل بالاتفاق على عدم المنافسة فإن یلتزم العامل في التعویض على صاحب العمل عن الإضرار التي 

 ألحقھا بھ، واخلالھ بالتزاماتھ. 
وارى ان التعویض ھو في الغالب غیر مجد، اذ انھ في الغالب ان یكون العامل غیر مليء، وغیر قادر على الوفاء 

 ما التنفیذ العیني فقد یلزم العامل باغلاق المحل او المؤسسة وبذلك تنتھي المنافسة. بالتعویض وا
ولكن السؤال الذي یثور ھنا: ھل یستحق العامل في حالة عدم منافسة تعویضا عن المدة الزمنیة التي یمنع فیھا من 

 البتھ بالتعویض؟ . العمل؟ وكذلك اذا كان العامل لا یصلح الا للعمل الممنوع من القیام بھ، ومط
ارى ان للعامل عند ابرام الاتفاق مع صاحب العمل على عدم المنافسة ان یحدد العامل بالاتفاق مع صاحب العمل على 
ھذا المقابل في العقد صراحة طیلة مدة الامتناع عن العمل، اذ في ھذه الحالة یجد العامل ان ھناك ما یعوضھ عن الامتناع عن 

 جر. العمل زیادة في الا
من المشروع التمھیدي للقانون المدني المصري توجب لصحة الاتفاق بعدم المنافسة " ان یقرر  953وكانت المادة 

 )286(العقد للعامل تعویضا على ھذا العقد الوارد على حریتھ في العمل یتناسب مع مدى ھذا القید " .
صاحب العمل بدفع الاجرة، فإذا لم یحصل العامل على مقابل  وأید ھذا الراي " بأن الزام العامل بتنفیذ العمل سببھ التزام

الالتزام الذي یفرضھ بند عدم المنافسة عوضا عن القید الذي یرد على حریتھ كان ھذا الالتزام بغیر سبب ویقع تبعا لذلك 
 .  )287(باطلا"

من المنافسة اذ نجد انھ لابد من اذ لابد من تعویض العامل سواء عند ابرام الاتفاق او بعد انقضاء عقد العمل ومنعھ 
 تعویض العامل عن ھذا القید الوارد على حریتھ، اذ ان العامل قد لا یصلح الا للعمل الممنوع من القیام بھ.

 ثانیا: اثر شرط عدم المنافسة بالنسبة لصاحب العمل: 
وھو شرط عدم المنافسة فإن من القانون المدني الاردني  819و  818اذا توافرت الشروط الواردة في نص المادة 

الاتفاق یكون صحیحا وملزما للعامل، وفي حالة اخلال العامل بھذا الاتفاق فإن من حق صاحب العمل ان یطالب العامل بما 
 یلي: 

 التنفیذ العیني.,  -1
 المطالبة بالتعویض عن الاضرار التي لحقت بھ.  -2
 مطالبة صاحب العمل الجدید بالتعویض.  -3
ي حالة اخلال العامل بالاتفاق على عدم المنافسة وقیام العامل بفتح مؤسسة فإنھ یحق لصاحب العمل التنفیذ العیني: ف -1

أولا ان یطالب، بالتنفیذ العیني وھو الامتناع عن العمل اما لحسابھ الشخصي او لحساب شركة اخرى او شریكا في 
فالة عطل وضرر اذا ثبت الاتفاق وكان شركة من خلال تقدیم طلب مستعجل لدى قاضي الامور المستعجلة مقدما ك

وھناك مصلحة مشروعة لصاحب العمل، ولصاحب العمل ان یطلب  )288(819و  818مشروعا وطبقا للمواد 
 اغلاق المحل التجاري او المصنع الذي اقامھ العامل. 

روط استنادا للشولصاحب العمل ان یقییم الدعوى بعد ذلك للمطالبة بالتعویض عن الاضرار المادیة والمعنویة  -2
واذا كان الاتفاق یتضمن شرطا جزائیا وكان غیر مبالغ فإن من حق صاحب  819و  818الواردة في نص المادتین 

العمل المطالبة بھذا الشرط المتفق علیھ، على انھ في حال عدم وضع شرط او لم یتفق الطرفان على شرط یتضمن 
ض عن الضرر المادي والمعنوي على اساس ما لحق صاحب مبلغا معینا، جاز لصاحب العمل ان یطالب التعوی

 العمل من ضرر وما فاتھ من كسب استنادا الى المسؤولیة العقدیة.
لصاحب العمل ایضا مطالبة صاحب العمل الجدید بالتعویض اذا تبین ان صاحب العمل الجدید لدیھ العلم "  -3

مع عدم   )289(طھ ثمة عقد بصاحب العمل الاول" ومسؤولیة صاحب العمل الجدید مسؤولیة تقصیریة لانھ لا یرب
                                                           

 .256د. حسین كیره، مرجع سابق، ص ) 283(
ھذه المادة الحالات التي یجوز فیھا للعامل ترك العمل  وتعدیلاتھ ( حددت 1996لسنة  8من قانون العمل الاردني رقم  29المادة ) 284(

 دون اشعار وھي ثماني حالات. 
 .146، ص 1966د. محمد لبیب شنب، شرح قانون العمل، دار النھضیة العربیةن مصر، ط بلا سنة  )285(
 480ط. بلا، ص ، 2المستشار محمد عزكمي البكري، قانون العمل الجدید، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر ، ج) 286(
 .7410د. جمال زكي، الوجیز في قانون العمل، مكتبة ومطبعة الاتحاد، القاھرة، ط. بلا، سنة بلا، ص  )287(
 من القانون المدني الاردني. 819و  818المواد ) 288(
 .255حسن كیدة،مرجع سابق، ص ) 289(
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المساس بالعقد المبرم ما بین صاحب العمل الجدید والعامل إذ لا یؤثر مطالبة صاحب العمل الاول صاحب العمل 
 الجدید بابطال او انھاء العقد. 

 ثالثا: اثر شرط عدم المنافسة بالنسبة للغیر: 
لعمل الاول اذا كان یعلم باتفاق العامل مع صاحب العمل الاول على العمل الثاني ملزم بتعویض صاحب اان صاحب 

عدم المنافسة، ورغم ذلك قام بالتعاقد معھ، او شاركھ في مؤسسة، او شركة، ویتدخل صاحب العمل الجدید في كثیر من 
 العامل بعمل لدى صاحبالحالات على اقناع العامل بترك العمل، بالرغم من معرفتھ بوجود شرط عدم المنافسة وارتباط ھذا 

صاحب العمل الجدید في اخراج ھذا العامل لمشاركتھ في مشروع جدید او العمل لدیھ، فإن ذلك یعد  العمل الاول، او تدخل
اضرارا بصاحب العمل الاول ویحق لصاحب العمل ان یطالب صاحب العمل الجدید بالتعویض عما اصابھ او لحقھ من ضرر 

ى المسؤولیة التقصیریة، وعلى صاحب العمل الاول اثبات علم صاحب العمل الجدید بشرط عدم وما فاتھ كسب استنادا ال
 المنافسة. 

 رابعا: اثر شرط عدم المنافسة بالنسبة للخلف الخاص: 
من القانون المدني   207ینتقل حق صاحب العمل في شرط عدم المنافسة الى الخلف الخاص بعد موتھ " اذ نصت المادة 

. على انھ " اذا انشأ العقد حقوقا شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف الخاص فإن ھذه الحقوق تنتقل )290(الاردني"
الى ھذه الخلف في الوقت الذي ینتقل فیھ الشيء اذا كانت من مستلزماتھ وكان الخلف الخاص یعلم بھا وقت انتقال الشيء 

 الیھ". 
المنافسة حق لمحل العمل الى المصنع او المؤسسة الذي انتقل الى الخلف  اذ یتبین من ھذا النص ان الاتفاق على عدم
 الخاص ومن ثم یكون من مسلتزمات ھذا المحل. 

اذ ان القاعدة ان الخلف الخاص یخلف السلف في حقوقھ والتزاماتھ الناشئة عن اي عقد من العقود اذا كانت من 
وان العامل یلزم بعدم المنافسة تجاه المشروع ولیس فقط تجاه صاحب  مسلتزمات الشيء الذي ینتقل الیھ، وكان یعلم بھا "

 )291(العمل"

 المبحث الثاني

 الطبیعة القانونیة لشرط عدم المنافسة
سأتناول في ھذا المبحث الطبیعة القانونیة للاتفاق فیما بین العامل وصاحب العمل على عدم المنافسة، اذ ورد ھذا الشرط 
في عقد العمل، وفي حالة عدم وروده وھل یلزم العامل بعدم المنافسة، وطبیعة مسؤولیة صاحب العمل الجدید وما یترتب 

 علیھ. 
بعدم المنافسة ھي مسؤولیة عقدیة، اذ ان القانون المدني الاردني قد نص على ھذا  العامل بالاتفاقان طبیعة التزام 

اذ تضمن العقد ھذا الشرط وبالتالي ملزم العامل بتنفیذ ھذا الاتفاق وفقا للشروط المتفق علیھا  819و  818الاتفاق في المواد 
تعویض صاحب العمل اما وفقا لاتفاق الضمان الذي وما یترتب على الاخلال بھذا الشرط ھي مسؤولیة عقدیة یلزم العامل ب

تم ما بین العامل وصاحب العمل اي الشرط الجزائي وبما یقدره القاضي في حالة اذا كان مبالغا فیھ، وكانت نیة صاحب العمل 
ھ یمكن لمتفق علیاجبار العامل على البقاء في العمل واعتبار الشرط باطلا وفیما اذا كان مساویا لقیمة الضرر وان المبلغ ا

 . )292(من القانون المدني 364للقاضي ان یخفضھ وفقا للضرر او یزید منھ استنادا للمادة 
ولكن السؤال الذي یثور ھنا اذا لم یتضمن الاتفاق على مبلغ معین كتعویض لصاحب العمل ماھي الأسس التي یستند 

 ي ھذه الحالة. الیھا القاضي وما ھي طبیعتھ المسؤولیة التي یطبقھا القاضي ف
اذا لم یعین في عقد العمل والاتفاق على عدم المنافسة مبلغا معینا فإن للقاضي ان یحكم على العامل وفقا للمسؤولیة 
العقدیة التعویض عن الاضرار المادیة والمعنویة، ولصاحب العمل المطالبة بوقف التنفیذ، او التنفیذ العیني، في منع العامل 

 او اغلاق المؤسسة وكل ذلك ما لحق صاحب العمل من ضرر وما فاتھ من كسب. بالاستمرار بالعمل 
اما اذا قام صاحب عمل جدید یتحریض منھ للعامل لترك العمل وعلمھ بوجود اتفاق على عدم المنافسة مع صاحب 

إن صاحب العمل العمل الاول، او بفتح مؤسسة مع العامل مع علمھ بوجود اتفاق عدم منافسة مع صاحب العمل الاول، ف
الجدید فإن المسؤولیة ھنا ھي مسؤولیة تقصیریة، وعلى صاحب العمل ان یثبت ان لدى صاحب العمل الجدید العلم بوجود 

 اتفاق على العامل فیما بینھ وبین شرط عدم المنافسة. 
واثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببیة لتقوم المسؤولیة التقصیریة واثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بھ للمطالبة 

 بالتعویض. 
والسؤال الذي یثور ھنا ھل یحق لصاحب العمل المطالبة بمنع العامل من منافسة صاحب العمل، اذا لم یتضمن العقد اتفاقا 

 بعدم المنافسة. 

                                                           
  1976لسنة  42من القانون المدني الاردني رقم  207المادة ) 290(
  480تشار محمد عزمي البكري، قانون العمل الجدید، دار محمود للنشر والتوزیعن مصر، ط بلا سنة بلا ص المس) 291(
 من القانون المدني الاردني. 364المادة ) 292(
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یتضمن عقد العمل اتفاق ما بین العامل وصاحب العمل على عدم المنافسة فإن العامل یكون غیر محمل بھذا واذا لم 
الالتزام، وبما ان المشرع قد نص على شرط عدم المنافسة، فإن الرابطة التي تربط العامل وصاحب العمل ھي رابطة مصدرھا 

 جاه صاحب العمل بعدم المنافسة .العقد ولیس القانون، وبالتالي لا یكون العامل ملزما ت
 والسؤال الذي یثور ھنا  ھل شرط عدم المنافسة ھو مصلحة العامل ام صاحب العمل؟ 

ان شرط عدم المنافسة یقوم لمصلحة صاحب العمل وبالتالي یحق لصاحب العمل التنازل عن ھذا الشرط او الاتفاق، 
ھذا الاتفاق على صاحب العمل، وكل ما یتعلق بالاتفاق من وجود  وان شرط عدم المنافسة یقوم بعبء الاثبات على مخالفة

 التعاقد واثبات الاضرار المادیة والمعنویة اذا انھا وقائع مادیة یجوز اثباتھا أیضا بشھادة الشھود. 
افسة لابد ناذ لم یتشرط المشرع الاردني ان یكون ھذا الاتفاق كتابیا، ولغایات معرفة الطبیعة القانونیة لانفاق عدم الم

 )293(من تفسیر ھذا الاتفاق وما ھو اصلح للعامل وتوجب التضییق وفي التفسیر.
 یفسر الشك في مصلحة المدین.  1من القانون المدني الاردني الفقرة  240اذ ان المادة 

 )294(ومع ذلك لا یجوز ان یكون تفسیر العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن. 
ولا یترتب على ذلك انھ اذا قام شك حول عبارة معینة في العقد وثار التساؤل على اذا كانت تتضمن التزاما على " 

 )295(العامل بعدم المنافسة او تتضمن اباحة ھذه المنافسة فإنھ یجب صرف العبارة الى الاباحة"
ل، وقیداً على حریة العمل والعامل وان شرط عدم المنافسة ھو ذو طبیعة خاصة استثنائیة وضع لمصلحة صاحب العم

وحریة التجارة والصناعة، بالرغم من ان كثیر من الحرف والصناعات والمھن اصبحت حالیا مع التقدم التكنولوجي معروفة 
 ومتاحة للجمیع بامكان اي شخص الاطلاع علیھا وممارستھا وتطبیقھا. 

لاقتصادیة وخاصة ما یتعلق ببرامج الحاسوب وتطبیقاتھا، والحصول على المعلومات اللازمة لادارة اكثر المشاریع ا
 والاعمال الصناعیة، والاختراعات، وغیرھا من الاعمال والمھن والحرف والصناعات. 

وان لا یكون ھذا القید یخالف الدساتیر والمواثیق الدولیة التي تكفل حقوق العمل ورعایة العمال وحریة التجارة 
یض العامل في جمیع الحالات، اذ ان للبطالة دور في قبول العامل في ھذا الشرط، وارى ان لوجود والصناعة، اذ لابد من تعو

 البطالة فإن ھذا الشرط قد یكون شرط اذعان، في كثیر من الحالات یضطر العامل للقبول بھ لغایات ابرام العقد. 
 عن طبیعة ھذا الاتفاق ھل تم القبول بھ نتیجةواذا قبل العامل بھذا الشرط فإن للمحكمة والقاضي دور كبیر في البحث 

ان العامل وقعھ، لعدم وجود عمل آخر لھ، اي ان البطالة لھا دور في القبول بھذا الاتفاق، ام ان صاحب العمل اجبر العامل 
 للقبول بھ لغایات عدم ترك العمل، ام ان ھناك مصلحة مشروعة حقیقة لصاحب العمل، ویجب تفسیر الشروط في اضیق

تفسیر لھا، ولمصلحة العامل، وان یتدخل في مقدار التعویض، وحمایة العامل، من البطالة، والتعویض في حالة تنفیذ الاتفاق 
 لعدم امكانیة العامل من العمل اذا طبق ھذا الشرط. 

 النتائج والتوصیات
تمل لقضاء في القانون الاردني، واشتناولت ھذا المبحث التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل بین التشریع واحكام ا

الفصل الاول على مبحثین الاول ماھیة التزام العامل بعدم المنافسة ومفھومھ ومشروعیتھ والمبحث الثاني تناولت فیھ شروط 
 عدم المنافسة واما الفصل الثاني فقد تناولت فیھ شروط عدم المنافسة في مبحث وطبیعتھ شرط عدم المنافسة في مبحث ثاني. 
وتوصلت الى ان شرط عدم المنافسة لا یطبق على جمیع المھن والاعمال والصناعات والتجارة، وانھ لابد من تطبیق 

من القانون المدني الأردني وفقا لمصلحة صاحب العمل وفي اضیق الصور من حیث الزمان والمكان  819و  818نص المادة 
 ونوع العمل وكذلك الشرط الجزائي. 

لا یجوز ان یكون ھذا الشرط الاستثنائي قیدا على حریة العامل في العمل، اذ یتنافى ذلك مع الدستور  وتوصلت الى انھ
ومیثاق حقوق الانسان والمواثیق الدولیة، وان على القاضي ان یتدخل لتفسیر ھذا الاتفاق تفسیرا ضیقا لمصلحة العامل، وان 

 ا اكتملت الشروط. لا یتوسع بالتفسیر، وتقدیر التعویض المناسب فیما اذ
وعلى الرغم ان المشرع الاردني قد نص على ھذا الاتفاق في القانون المدني الاردني الا ان ھذا الاتفاق یصطدم احیانا 

 والمواثیق الدولیة.  23والاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة  4بالدستور الأردني وقانون العمل المادة 
 ألا ان ھناك بعض التوصیات والاقتراحات التي آمل ان تؤخذ بعین الاعتبار وھي: 

من القانون المدني الاردني لابد ان یقترن شرط عدم المنافسة بحق العامل مقابل   819و  818إضافة الى المادة اولا: 
 تحدیده بالاتفاق. ھذا الشرط ان یتقاضى راتبا یعوضھ عن الامتناع عن العمل لمدة زمنیة معینة یتم 

من القانون المدني الاردني ولحامیة مصلحة العامل اذا كان العامل لا ینفع  819و  818اضافة الى نص المادة  ثانیا: 
الا لذلك العمل الذي امتنع عن منافسة صاحب العمل فیھ، حقھ في المطالبة بالتعویض من صاحب العمل عن المدة التي یحبس 

العمل، والا كیف سیعتاش العامل، ویوفر سبل الحیاة لان في ذلك قید على حریة العامل، ویتنافى مع فیھا العامل نفسھ عن 
 الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثیق الدولیة. 

من القانون المدني تنص على حق صاحب العمل المطالبة بالتنفیذ العیني الى  819و  818اضافة نص الى المادة ثالثا: 
 وقف العامل عن العمل او اغلاق المؤسسة. 

 وضع معاییر یؤخذ بھا القضاة في تطبیق ھذه النصوص بحیث تكون في اضیق تفسیر لھا لمصلحة العامل. رابعا: 
                                                           

من قانون  4من الدستور والمادة  23من القانون المدني انھ تغییرا استثناء ورد في المادة  818قرار محكمة التمییز یستفاد من المادة ) 293(
 1120/2014العمل یقصد بھ حمایة مصلحة رب العمل ویشترط ان یفسر في اجقیة جدیدة وان لا یتوسع في الطاقھ ما تضمنھ قرار رقم 

 23/9/2014تاریخ 
 من القانون المدني الاردني. 240المادة ) 294(
 . 158محمد لبیب شنب، مرجع سابق، ص ) 295(
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 وضع المھن التي یمكن ان تكون محل للمنافسة، وان تكون ھناك مصلحة مشروعة لصاحب العمل. خامسا: 
كمة لابد ان یؤخذ بعین الاعتبار ان ھذا الشرط استثنائي وھو قید على حریة العامل عند نظر الدعوى من المحسادسا: 

 والمفاضلة ما بین مصلحة العامل والدستور والمواثیق الدولیة ومصلحة صاحب العمل المشروعة والموازنة بینھما. 
 من القانون المدني في خفض او زیادة التعویض.  364عدم المغالاة في التعویض مع تطبیق نص المادة سابعا: 
النص على اعتبار الشرط باطلا اذا تضمن ھذا الشرط او الاتفاق ما یفید ان صاحب العمل كان ارادتھ تتجھ نحو  ثامنا: 

 عتبار الشرط باطلا في مجملھ. اجبار العامل على عدم ترك العمل او تعسف في مبلغ التعویض وا
اعتبار فسخ العقد أو انھاؤه من قبل صاحب العامل او فسخھ من قبل العامل بسبب صاحب العمل تحللا من الزام تاسعا: 

 العامل من بھذا الشرط . 
 818لمادة اان یكون الاتفاق على شرط عدم المنافسة كتابیا لغایات الاثبات ولیس الانعقاد بالنص على ذلك في عاشرا: 

 من القانون المدني الاردني. 
تنظیم ھذا الاتفاق والنص علیھ في قانون العمل الاردني اذ ان المشرع الاردني لم ینص على ھذا الاتفاق حادي عشر: 

 في قانون العمل الاردني بالرغم من التعدیلات التي جرت على ھذا القانون. 
ار ان ھناك مھن وحرف وصناعات، اصبحت معروفة للعامة نظرا على المحكمة ان تأخذ بعین الاعتبثاني عشر: 

 للتطور التكنولوجي والعلمي وسھولة الوصول الیھا والعمل بھا ولم تبقى سرا على احد. 
ویعد ان ھذا البحث حصیلة جھد متواضع تحدثت من خلال لشرط عدم المنافسة صاحب العمل في التشریع الاردني 

النتائج والتوصیات راجیا ان أكون قد وفقت في محاولة تطویع القانون بنصوصھ الحالیة مع واحكام القضاء وأوردت بعض 
 احكام القضاء لفروض جدیدة لمن تكن في الحسبان عند وضع ھذه النصوص.

 لاسأل الله تعالى ان یجعلھ عملا نافعا مفیدا وان یمنحني من عنده التوفیق والسداد... 

 المراجع

 : الكتباولا : 
 . 1986فیق حسن فرج، قانون العمل، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، طب بلا، د. تو -1
 . 1960، 3، ط1د. حسن كیده، اصول قانون العمل، منشأة المعارف الإسكندریة، ج -2
د. صلاح الدین عبد اللطیف الناھي، الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة، الاردن، عمان، دار الفرقان، ط.بلا،  -3

1983  
  1966د. محمد لبیب شنب، شرح قانون العمل، دار النھضة العربیة القاھرة، ط. بلا،  -4
د. محمود جمال الدین زكي، الوجیز في قانون العمل، مكتبة ومطبعة الاتحاد بالزقازیق، القاھرة، ط. بلا سنة بلا  -5

 . 
، ط بلا، سنة 2والتوزیع، مصر، ج المستشار محمد عزمي البكري، شرح قانون العمل الجدید، دار محمود للنشر -6

 بلا. 

 ثانیا: القوانین والأنظمة والتعلیمات: 
 الدستور الأردني  -1
  1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم  -2
 . 1996لسنة  8قانون العمل الأردني وتعدیلاتھ رقم  -3

 ثالثا: المراجع القضائیة: 

 مجموعة قرارات محكمة التمییز الأردنیة، نقابة المحامین الأردنیین.  -

 رابعا: الاتفاقیات: 
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  -1
 العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.  -2

 خامسا: المنشورات: 

 . 2013فسة صاحب العمل، دینا الوطن، خدیجة زیادة، بحث منشور على الانترنت، التزام العمل بعدم منا -
 
 
 
 

  


